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  كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس ييركلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يير

  بومرداسبومرداسجامعة جامعة 
  

  

 ملخص:
 

للتدقيق، من خلال ابراز أ هميتها، كيفية تحسين تبنيها، استشراف تهدف الدراسة الى تحسين جودة تبني المعايير الجزائرية  

المؤسسات المعنية بتطبيقها واستشراف الوقت المناسب للتبني، ولتحقيق أ هداف الدراسة وقصد جمع البيانات اللازمة، تم اعداد استبانة 

ع البيانات وتحليلها تم التوصل الى أ ن هناك تأ ييد بضرورة خصيصا لهذا الغرض، حيث تم توزيعها على عينة من المدققين القانونيين، وبعد جم

تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق دفعة واحدة، مع تبويبها وفقا لسيرورة عملية التدقيق، حيث اس تحسن أ فراد العينة أ ن يكون ذلك في 

نية؛ لتطبق على تدقيق الحسابات المجمعة بالنس بة أ قرب وقت وخلال هذه الس نة، باس تخدام المعايير الدولية للتدقيق لتطوير معايير وط 

 للمؤسسات المدرجة بالبورصة والمطبقة للنظام المحاس بي المالي.

 المعايير الدولية للتدقيق، المعايير الجزائرية للتدقيق، التدقيق القانوني. الكلمات المفتاحية:

Abstract   :   
Cette étude vise à améliorer la qualité de l'adoption des normes algériennes d'audit, en mettant 
l'accent sur leur importance, les améliorations à apporter aux normes existantes, les entreprises 
concernées par l'application et le bon moment pour le faire. Pour cela, nous avons fait un sondage 
pour avoir les points de vues des auditeurs légaux , et après la collecte et l'analyse des données, 
nous avons atteint qu'il y a une nécessité d'adoption de toutes les normes algériennes d'audit en 
même temps et à court terme, à travers l'utilisation des normes internationales d'audit pour l'éla-
boration des normes locales, afin d'appliquer à l'audit des comptes consolidés des entreprises 
cotées à la bourse qui utilisent le système comptable financier. 
Mots clés: normes Internationales d'audit (ISA), normes algériennes d'audit (NAA), experts comp-
tables. 

 
 :مقدمة

-11من المرسوم التنفيذي رقم  11، تتجه الجزائر نحو تبني المعايير الدولية للتدقيق، فحسب المادة 2011منذ س نة 
المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للمحاس بة وتنظيمه وقواعد سيره، فان المجلس الوطني للمحاس بة يقوم بمتابعة  24

 قنيات المحاسبية والمعايير الدولية للتدقيق.وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير الت 
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فيفري  04وقد بدأ  فعليا تطبيق المعايير الدولية للتدقيق بالجزائر، والمسماة بالمعايير الجزائرية للتدقيق ابتداء من 
 ، حيث اقتصر التطبيق الاولي على أ ربع معايير جزائرية، وهي:2016

 أ حكام مهام التدقيق؛اتفاق حول  -210-المعيار الجزائري للتدقيق  -

 التأ كيدات الخارجية؛ -505-المعيار الجزائري للتدقيق  -

 و أ حداث تقع بعد اقفال الحسابات والاحداث اللاحقة؛ – 560-المعيار الجزائري للتدقيق  -

 التصريحات الكتابية. -580-المعيار الجزائري للتدقيق  -
الصادر عن وزارة المالية،  2016فيفري  04في  المؤرخ 02وقد تم صدور هذه المعايير عن طريق المقرر رقم 

 والمتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق. 
والمتضمن تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق  2016اكتوبر  11المؤرخ في  150المقرر الوزاري رقم  1وقد صدر أ يضا 

والمتضمن  2017مارس  15في  المؤرخ 23يليه بعد ذلك مقرر وزارة المالية رقم  700،2و 510، 500، 300رقم 
  620.3، و 610، 570، 520تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق رقم 

( بعنوان 299-200من خلال ما س بق، نلاحظ أ ن اصدارات المعايير الجزائرية للتدقيق شمل المجموعة ال ولى )
اطر والاس تجابة في تقدير ال خطاء، ( بعنوان تقييم المخ499-300المبادئ العامة والمسؤوليات، والمجموعة الثانية )

( بعنوان الاس تفادة من عمل 699-600( بعنوان أ دلة المراجعة، والمجموعة الرابعة )599-500والمجموعة الثالثة )
( بعنوان نتائج وتقارير المراجعة، ولم يتم صدور أ ي معيار يخصص المجموعة 799-700الآخرين، والمجموعة الخامسة )

 ( بعنوان المجالت المتخصصة.899-800السادسة )
ان المتتبع لإصدارات المعايير الدولية للتدقيق الخاصة بتدقيق القوائم المالية، يلاحظ أ نها مبوبة تبعا لمراحل عملية 
التدقيق، بينما يتم اصدار المعايير الجزائرية للتدقيق وفقا لمبدأ  ال همية النسبية، ونظرا لرتباط مراحل عملية التدقيق 

احترام للمبادئ العامة والمسؤوليات الى التخطيط لعملية التدقيق وصول لإعداد التقرير النهائي مع ال خذ بعين من 
الاعتبار الحالت الخاصة، يلاحظ أ نه من الصعب جدا تطبيق بعض المعايير الجزائرية للتدقيق، نظرا لرتباطها 

 بمعايير تدقيق ذات علاقة مازالت لم تصدر بعد.
، يؤكد على امتثال المدقق لكافة المعايير الدولية ذات 20ضمن فقرته  200ن المعيار الدولي للتدقيق رقم فاذا كا

العلاقة بالتدقيق، دون الامتثال لمعيار دون الآخر، وبما ان المعايير الجزائرية للتدقيق مس تمدة من المعايير الدولية 
 ضرورة لإصدار كل المعايير الجزائرية للتدقيق دفعة واحدة؟ فهل هناكللتدقيق، وبهدف تبني هذه الاخير بفعالية، 

 فرضية الدراسة:
جابة على الاشكالية السابقة، فقد افترضنا ما يلي:  للاإ

"هناك ضرورة لإصدار كل المعايير الجزائرية للتدقيق خلال هذه الس نة، عن طريق صياغة معايير وطنية، لتطبق 
 لتي تطبق النظام المحاس بي المالي."على كل المؤسسات المدرجة بالبورصة وا

 أ همية الدراسة:



 ادي عشرالح العدد                  -عينة من المدققين القانونييندراسة ميدانية ل - تحسين جودة تبني المعايير الجزائرية للتدقيق  

دارة والتنمية للبحوث والدراسات"   مجلة "الإ

 

40 
 

 

 

 

تهدف المعايير الدولية للتدقيق الى توحيد الممارسات التدقيقية على المس توى العالمي، وقد عرفت انتشارا واسعا عبر 
انما مختلف الدول وبعدة طرق، حيث ل يفرض مجلس معايير التدقيق والتأ كيد الدولي على الدول تطبيقها بالكامل، و 

يترك المجال لتلك الدول من أ جل اختيار الطريقة المناس بة للتبني واختيار المؤسسات التي يتوجب عليها اعتماد هذه 
عداد دراسة قبل تبني المعايير الدولية للتدقيق  المعايير، وقد قام الاتحاد الدولي للمحاس بين ولجنة الاتحاد ال وروبي باإ

سقاط الدراسة التي قام بها على مس توى الاتحاد ال وروبي من خلا ل اس تبيان، وبذلك فان هذا البحث يسعى لإ
الاتحاد الدولي للمحاس بين والاستشارة التي قامت بها لجنة الاتحاد ال وروبي على الجزائر من خلال اسقاط أ حد 

 أ س ئلة الاس تبيان على عينة من المدققين القانونيين الجزائريين المهتمين بالموضوع.
 اسة:منهجية الدر 

جابة على اشكالية البحث، وقصد تحقيق أ هدافه المرجوة، فقد تم اس تخدام المنهج الاس تنباطي باتباع ال سلوب  للاإ
 الوصفي وال سلوب التحليلي.

بالنس بة للدراسة الميدانية، فقد تم اس تخدام الاحصاء الوصفي المعتمد على حساب التكرارات والنسب المئوية لكل 
بعين الاعتبار اجمالي الاجابات الاكثر تكرارا، والتي تمثل المدى، وهي القيمة الاكثر  تكرار، حيث يتم الاخذ

 انتشارا.
 للدراسة حدود موضوعية، بشرية، زمنية ومكانية، حيث:  حدود الدراسة:

ير الدولية تتعلق الدراسة بالمعايير الجزائرية للتدقيق الخارجي الصادرة عن وزارة المالية، والمعاي: الحدود الموضوعية
 للتدقيق الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأ كيد الدولي.

: تم توزيع الاس تبيان على خبراء المحاس بة ومحافظي الحسابات المتدخلين في الملتقى الحدود البشرية، المكانية والزمنية
رفة الوطنية لمحافظي الخامس لمحافظي الحسابات بعنوان: محافظ الحسابات: مدقق مس تقل، والمنظم من طرف الغ

     2016.4ماي  08الحسابات بالشتراك مع جامعة بجاية خلال يوم 
بالبليدة، في اطار فعاليات الدورة  KT hôtelبفندق قادري  2017فيفري  11كما تم توزيع باقي الاس تمارات يوم 

    5التكوينية حول الخبرة القضائية ومحافظة الحسابات: مخاطر المهنة.
ننا نقتصر على المعايير الجزائرية للتدقيق الصادرة حتى تاريخ ونظرا لت  15والي صدور المعايير الجزائرية للتدقيق، فاإ

 .2017مارس 
 الدراسات السابقة:

فبقصد تبني المعايير الدولية للتدقيق في الاتحاد الاوروبي، قامت  (6Annette G. Köhler(2009 ,دراسة 
يسن-دويس بورغ جامعة عداد دراسة  Duisburg-Essen اإ بأ لمانيا تحت اشراف اللجنة العامة للاتحاد ال وروبي، باإ

شراف الدكتورة أ نيت كولر ، حيث تم 7حول امكانية تبني المعايير الدولية للتدقيق على مس توى الاتحاد ال وروبي، باإ
لتدقيق القوائم المالية للفترات ليتم تبني المعايير الدولية للتدقيق،  2009جوان  12اصدار التقرير النهائي للدراسة في 

، وقد خلصت الدراسة الى أ ن تبني المعايير الدولية للتدقيق س يؤدي الى 2009ديسمبر  15التي تبدأ  بعد تاريخ 
تحسين نوعية القوائم المالية وتحسين التدقيق، كما أ ن تقارير التدقيق س تصبح أ كثر قابلية للقراءة من طرف 
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المس تعملين خارج أ وروبا، كما أ نه وفي حالة الانتقال للمعايير الدولية للتدقيق، فان  المس تعملين الاوروبيين وحتى
 المنافع س تكون أ كبر من تكاليف الانتقال. 

حيث يدور  9( بعنوان دراسة حول تبني المعايير الدولية للتدقيق في أ وروبا،Alain Mikol 8(2009 , دراسة
، رقم 2006ماي  17لجنة ال وروبية عن طريق التعليمة الثامنة في المقال حول عرض الدراسة التي قامت بها ال 

2006/43/CE  التي تنص على أ نه ل بد من الدول ال عضاء في الاتحاد ال وروبي أ ن  1-26من خلال المادة
تدقيق يفرضوا على المدققين المعتمدين للحسابات ومكاتب التدقيق؛ تطبيق التدقيق القانوني وفقا للمعايير الدولية لل 

يسن -دويس بورغالتي تبنتها لجنة الاتحاد ال وروبي، كما تطرق المقال الى الدراسة التي قامت بها جامعة  حول  اإ
 التكاليف والمنافع المتوقعة من تبني المعايير الدولية للتدقيق في الاتحاد ال وروبي.

لتطبيقية المهنية أ و المعايير بعنوان المعايير ا Francine Bobet & Catherine Flageul)10(2009 ,دراسة 
وقد تطرقت الدراسة الى مشروع الاتحاد الدولي للمحاس بين في  11الدولية للتدقيق المتبناة في الاتحاد ال وروبي،

اصدار المعايير الدولية للتدقيق والاستشارة التي قامت بها اللجنة ال وروبية فيما يتعلق بتبني المعايير الدولية للتدقيق 
، وكيفية الانتقال نحو المعايير الدولية للتدقيق في فرنسا، وأ ثر ذلك على معايير التدقيق الفرنس ية في أ وروبا

 وأ خلاقيات المهنة، من خلال مقارنة بين المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الفرنس ية الخاصة بتقرير المدقق.
،حيث تطرق المقال الى 13التدقيق الدولية ( بعنوان تطبيق معايير2010، 12دراسة )عبد الله أ حمد عمر بامشوس

أ ساليب تبني المعايير الدولية للتدقيق، وتجارب بعض الدول في تبني المعايير الدولية للتدقيق مع التركيز على الدول 
 العربية.

 ، حيث تضمن المقال الاشارة15( بعنوان تبني المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر2011، 14دراسة )فوزي زيتوني
ل همية تبني المعايير الدولية للتدقيق بالجزائر بعدما تم تبني النظام المحاس بي المالي المس توحى من المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية، وقد تضمن المقال مجهودات الاتحاد الدولي للمحاس بين في اصدار مختلف المعايير المتعلقة 

 حات لتبني المعايير الدولية للتدقيق بالجزائر. بالمحاس بة والمراجعة، وكذلك وضع اقترا
دراسة –( ، بعنوان أ همية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل الاصلاح المحاس بي 2015، 16دراسة )فايز سايج

عداد المعايير الجزائرية للتدقيق والاجندة-حالة الجزائر  ، وقد تضمنت نتائج الدراسة الاشارة ل عمال اللجنة المكلفة باإ
 التاريخية لطرحها.

 
 القيمة المضافة:

في حدود علمنا، يعد هذا المقال أ ول دراسة سلطت الضوء على تحسين جودة تبني المعايير الجزائرية للتدقيق، ومن 
الدراسات القليلة محليا؛ التي أ سقطت أ حد أ س ئلة اس تبيان الاستشارة التي قامت بها لجنة الاتحاد ال وروبي 

  الدولية للتدقيق على الجزائر.بخصوص تبني المعايير
 كيفية تبني المعايير الدولية للتدقيق: -1

ان تبني وتطبيق المعايير الدولية س يكون، بالضرورة، مختلفا بالنس بة لكل دولة، وربما تتفاوت الحالت، فعلى سبيل 
الدولة ذاتها، الى تبني المعايير  المثال، من حالة انتقالية الى معايير المحاس بة والتدقيق الدولية ممن قامت بتطويرها



 ادي عشرالح العدد                  -عينة من المدققين القانونييندراسة ميدانية ل - تحسين جودة تبني المعايير الجزائرية للتدقيق  

دارة والتنمية للبحوث والدراسات"   مجلة "الإ

 

42 
 

 

 

 

الدولية بالنس بة ل ساس محدود لمعايير تم تطويرها سابقا، وفي كافة الحالت نجد أ ن ذلك يعد مشروعا مما يتطلب 
الالتزام والتخطيط بعناية مع الاهتمام بدرجة مساوية بعملية التبني والتطبيق المس تدام للمعايير )التدريب، فهم 

 17ير، والبرامج اللازمة للتأ كد من التطبيق(.واستيعاب المعاي
 ال ساليب العامة  لتبني المعايير الدولية للتدقيق: -1-1

 18هناك عدة أ ساليب تس تخدم لتبني المعايير الدولية للتدقيق، وهي:
 التبني الكامل للمعايير:  -1-1-1

بات تشريعية أ و وطنية واضافة أ ي متطل  %100تقوم بعض المؤسسات بتبني المعايير الدولية للتدقيق كليا بنس بة 
لها، وتنتهج بعض الدول هذا ال سلوب نتيجة لعدم وجود جهات مختصة تقوم بوضع المعايير، وهذا ينطبق على كثير 

 من الدول النامية والتي ترغب في دخول ال سواق العالمية.
اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق في تطوير معايير وطنية في ظل عدم وجود اختلافات  -2-1-1

 امة: ه
من الدول من ل تقبل تبني المعايير الدولية للتدقيق دون مراجعة دقيقة للاختلافات ما بين المعايير الوطنية والمعايير 
نها تقوم بعمليات مراجعة ومقارنة لتحديد الاختلافات ان وجدت، وفي حالة  الدولية للتدقيق، وفي هذه الحالة فاإ

حظة في نهاية كل معيار من معاييرها الوطنية يوضح الالتزام بهذا المعيار عدم وجود اختلافات مهمة تقوم بوضع ملا
ل غراض وطنية سوف يكون بمثابة التزام بمعايير التدقيق الدولية ول داعي لإجراءات تدقيقية أ خرى عند اعداد 

 تقرير يشير الى أ ن التدقيق قد تم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.
 ة للتدقيق في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختلافات هامة: اس تخدام المعايير الدولي -3-1-1

في حالة وجود اختلافات هامة بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية تقوم الدول بوضع ملاحظات في نهاية 
ف من كل معيار تحدد فيه مدى الاختلافات بين المعيار الوطني والدولي مع تفسير لهذا الاختلاف، وان الهد

ذلك هو تنبيه المدقق الى الاختلافات التي يجب أ خذها بعين الاعتبار عند اعداد تقريره والذي يوضح فيه أ ن 
التدقيق الذي قام به قد تم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ففي حالة تطلب المعيار الدولي اجراءات تدقيقية اضافية 

لمدقق أ ن يقوم بهذه الاجراءات اذا كان يريد الالتزام بمعايير التدقيق غير مطلوبة في المعيار المحلي، فانه يجب على ا
 الدولية.

 
 طرق تبني المعايير الدولية للتدقيق وفقا للاتحاد الدولي للمحاس بين: -2-1

 
عداد دراسة حول الطرق المس تخدمة في تبني المعايير الدولية للتدقيق، حيث يتم  قام الاتحاد الدولي للمحاس بين، باإ

 19أ حد ال سس التالية:اس تخدام 
  اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق بموجب قانون أ و تشريع: -1-2-1

حيث يتم تبني المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأ كيد الدولية في تدقيق القوائم المالية 
 ذات الغرض العام، بموجب قانون يطبق مباشرة.
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 يق: تبني المعايير الدولية للتدق -2-2-1
 يتم اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق في تطوير معايير وطنية )ل توجد معايير تدقيق محلية منفصلة(.

 وجود معايير محلية تنسجم مع المعايير الدولية للتدقيق:  -3-2-1
عليها، ولكن حيث يتم اعتماد المعايير الدولية للتدقيق بالموازاة مع المعايير المحلية، وربما تكون هناك تعديلات وطنية 

هذه التغييرات، حتى وان وجدت، فيجب أ ن تكون مسايرة لس ياسة التعديلات التي ينتهجها مجلس معايير 
 التدقيق والتأ كيد الدولية.

 حالت أ خرى:  -4-2-1
ففي بعض الحالت، فانه ما يتوفر من معلومات، غير كافي لتقييم عملية التبني المحلي، خاصة في ترجمة المعايير 

دقيق الى المعايير المحلية، اذ يمكن أ ن ل تسايرها الترجمة في الزمن نتيجة للتحديثات، وبالتالي فهيي تشير الدولية للت
الى أ ن معايير التدقيق المحلية المقبولة عموما "تتأ لف من" أ و "مشابهة" للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فانه ليس 

ات الموجودة مع المعايير الدولية للتدقيق تلبي متطلبات س ياسة من الواضح ما اذا كانت التعديلات او الاختلاف
التعديلات التي ينادي بها مجلس معايير التدقيق والتأ كيد الدولي، وفي هذه الحالة يتم الاعلان عن التقارب مع 

 المعايير الدولية للتدقيق كهدف، والسعي لتحقيقه مس تقبلا. 
 تحليل نتائج الاس تبيان:   -2

ادة في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة من أ دوات الاحصاء الوصفي، وهذا لحساب لقد تم الاس تف
مجموع التكرارات ونس بها المئوية، ل جل ذلك، تم الاس تعانة في تحليل البيانات التي تم جمعها من برنامج الحزمة 

 الاصدار الثالث والعشرون.الاحصائية للعلوم الاجتماعية
 في لخصائص العينة المدروسة:التحليل الوص -1-2

اس تمارة اس تبيان على  43لم يتم تحديد حجم العينة بشكل مس بوق قبل توزيع اس تمارات الاس تبيان، حيث تم توزيع 
، وتم استرجاع كل الاس تمارات، والتي تمثل عدد محافظي الحسابات والممارسين للمهنةمحافظي الحسابات المعتمدين 

 والذين قرروا التعاون معنا.  20ملتقى بجاية والدورة التكوينية بالبليدة،الذين شاركوا ضمن فعاليات 
مفردة، وهو شرط  30اس تمارة في فعاليات ملتقى بجاية، ونظرا لكون العينة لم تتجاوز  28حيث تم توزيع 

الدورة التكوينية اس تمارة اضافية ضمن فعاليات  15الاختبارات المعلمية المعتمدة على التوزيع الطبيعي، فقد تم توزيع 
 مفردة. 43بالبليدة، لتصل حجم العينة العرضية الى 

ولقد تم اسقاط المعلومات الشخصية من أ س ئلة الاس تمارة، كونها غير مهمة، وأ يضا لتخفيف أ س ئلة الاس تبيان 
تماد تش يعا للمس تجوبين، فالمؤهل العلمي ل يخدم مثل هذه الدراسة، بما ان كل المس تجوبين حاصلون على الاع

ومزاولون لنشاطهم كخبراء محاس بة او محافظي حسابات، كما أ ن كل المشاركين على دراية تامة بمس تجدات المعايير 
الجزائرية للتدقيق، بدليل مشاركتهم ضمن فعاليات اليوم التكويني والملتقى الوطني، وبذلك نعتبر أ ن العينة المدروسة 

 تمع ككل.مؤهلة ليتم تعميم نتائج اجاباتها على المج 
 أ همية تبني المعايير الجزائرية للتدقيق:  -2-2
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فيما يلي، سيتم الاجابة على السؤال ال ول من الاس تبيان، المتمثل في أ همية تبني المعايير الجزائرية للتدقيق، حيث 
 ، رأ ي المس تجوبين حول ذلك.01يبين لنا الجدول رقم 

 تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق: معلومات وصفية لدرجة التأ ييد على أ همية 01جدول رقم 

جابة ل محايد نعم المقياس العبارة  الاتجاه العام للاإ

هل ترى ان هناك ضرورة لتبني كل المعايير 
 الجزائرية للتدقيق؟

 0 2 41 التكرار
 %0,0 %4,7 %95,3 النس بة المئوية نعم

 .SPSSئي بناء على مخرجات البرنامج الاحصا ينمن اعداد الباحث المصدر:
من عينة الدراسة ترى بأ همية تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق، بينما  %95.3من خلال الجدول، نلاحظ أ ن 

 كانت دون جواب، كما يلاحظ انه، ول اجابة تؤكد على عدم أ همية تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق.  4.7%
المعايير الدولية للتدقيق، "احدى المرتكزات ال ساس ية لعمل المدقق تعتبر المعايير الجزائرية للتدقيق المس توحاة من 

سواء أ كان داخليا أ و خارجيا، وتساهم تلك المعايير على مواكبة التطورات التي تحدث في مجال المحاس بة أ و 
ي يس تخدم في الحكم كما "تعتبر بمثابة مقياس ال داء المهني، فالمعايير تعتبر بمثابة النموذج )أ و النمط( الذ 21التدقيق،"

على نوعية العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، وتحدد معايير التدقيق المسؤولية التي يتحملها المدقق نتيجة قيامه 
بالفحص، فمن الضروري أ ن يتم الفحص وفق معايير متعارف عليها وذلك حتى ل يتحمل المدقق مسؤولية في حالة 

  22ظهور أ ي غش أ و تلاعب بعد ذلك."
بالتالي، فان المدققين القانونيين بالجزائر يدركون الهدف الحقيقي من وراء المعايير الجزائرية للتدقيق، والذي يتمثل و

في زيادة فعالية عمل المدقق، كما أ ن نطاقها واسع، فهو يشمل كل الخدمات التي يقوم بها المدقق، ومن ذلك 
 عمليات الفحص والتأ كد والخدمات ذات العلاقة.

 اليب تبني المعايير الجزائرية للتدقيق:أ س   -3-2
ان الاجابة على السؤال الثاني من الاس تبيان، والمتعلق بال سلوب المناسب لتبني المعايير الجزائرية للتدقيق من 

 وجهة رأ ي عينة من المدققين القانونيين، ملخصة في  الجدول التالي:  
 
 
 

 العينة حول ال سلوب المناسب لتبني المعايير الجزائرية للتدقيق : معلومات وصفية متعلقة برأ ي أ فراد 02جدول رقم 
 النس بة المئوية التكرار العبارة

 %23,3 10 التبني الكامل للمعايير الدولية للتدقيق بموجب قانون

 %48,8 21 اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق لتطوير معايير جزائرية
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 %16,3 7 ة للتدقيق كهدف، وتحقيقه عبر مراحلالاعلان عن التقارب مع المعايير الدولي

 %11,6 5 الاعتماد على المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الجزائرية في نفس الوقت

 %100,0 43 المجموع

جابة اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق لتطوير  الاتجاه العام للاإ
 معايير جزائرية

 .SPSSرجات بناء على مخ ينمن اعداد الباحث المصدر:
من أ فراد العينة يقرون بضرورة اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق لتطوير  %48.8من خلال الجدول نلاحظ أ ن 

معايير جزائرية، بينما نجد نسب متقاربة بين اختيار التبني الكامل للمعايير الدولية للتدقيق بموجب قانون، والاعلان 
قيق وتحقيقه عبر مراحل، وأ يضا الاعتماد على المعايير الدولية للتدقيق والمعايير عن التقارب مع المعايير الدولية للتد

 الجزائرية في نفس الوقت.
ان ملاحظة الاجابات السابقة، يؤكد على تأ ييد أ فراد العينة ل عمال المجلس الوطني للمحاس بة في صياغة معايير 

دقيق، ناتج عن المرونة التي تكتس بها هذه ال خيرة في تدقيق جزائرية، فالنتشار في تبني المعايير الدولية للت
التطبيق، فهيي "ل تعطي ال ولوية في التطبيق عندما تتعارض مع ال نظمة المحلية، والخاصة بتدقيق المعلومات المالية 

ئي بمعايير التدقيق ل ي بلد، هذا ويؤدي الالتزام بال نظمة المحلية المتعلقة بتدقيق المعلومات المالية الى الالتزام التلقا
الدولية في الحالت التي تتفق فيها هذه ال نظمة مع المعايير الدولية، أ ما في حالة اختلاف أ و تعارض ال نظمة المحلية 
مع المعايير الدولية للتدقيق، فعلى المنظمات ال عضاء أ ن تعمل بموجب دس تور الاتحاد لتنفيذ أ دلة اللجنة كلما أ مكن 

    23ذلك."
فانه ليس هناك ما يمنع من  –كما هو موجود عادة في الدول النامية-"تعذر وجود المعايير المحلية الوطنية  وفي حالة

" ويتم توضيح نطاق وتاريخ نفاذ وأ ي أ وجه قصور محددة لتطبيق المعيار الدولي المحددة في 24تطبيق المعايير الدولية،
، كما 25ق أ حد المعايير الدولية قبل تاريخ النفاذ الوارد فيه"ذلك المعيار، وما لم يرد خلاف ذلك، يسمح للمدقق تطبي

يمكن للمدقق الخروج عن المعايير الدولية للتدقيق في مجالت وظروف معينة، ما دام أ ن الغرض هو الحرص على 
 تحقيق أ هداف التدقيق. 

 المؤسسات المعنية بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق: -4-2
قال، بناء على الاستشارة التي قامت بها المديرية العامة للسوق الداخلي والخدمات تم اعداد هذا العنصر من الم

مكانية تبني المعايير الدولية للتدقيق بالتحاد الاوروبي، حيث شملت  التابعة للجنة الاتحاد الاوروبي، والتي تتعلق باإ
آراء الجمهور )معدي القوائم المالية، مس تخدمي القوائم المالية ، المدققون القانونيون، الهيئات الوطنية الدراسة أ

، وقد قدرة نس بة المساهمة 2009أ كتوبر  15جوان الى  22كالوزارات والباحثين الجامعيين(، وامتدت الدراسة من 
، فان اللجنة ال وروبية كانت تحضر بصفة منتظمة 2006اجابة، "حيث أ نه ومنذ س نة  89في الدراسة بـ 

عداد حوالي الاجتماعات التي كان ينظمه  30ا مجلس معايير التدقيق والتأ كيد الدولي بصفتها ملاحظ، كما قامت باإ
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وقد تم اقتباس السؤال التاسع من  26رسالة نقد تتعلق بالبحوث والاس تبيانات المتعلقة بالمعايير الدولية للتدقيق،"
الصادر عن لجنة الاتحاد  27عد قبولها،الاس تبيان الخاص باختيار الطريقة المناس بة لتبني المعايير الدولية للتدقيق ب

 ال وروبي واسقاطه على حالة الجزائر، حيث كانت الاجابات ملخصة في الجدول الموالي:
 : معلومات وصفية تتعلق برأ ي أ فراد العينة حول المؤسسات المعنية بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق03جدول رقم

 النس بة المئوية التكرار العبارة

لى تدقيق الحسابات المجمعة بالنس بة للمؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق ع
 تطبق النظام المحاس بي المالي

26 60,5% 

تطبق على كل المؤسسات الخاضعة للتدقيق القانوني، ما عدا المؤسسات الصغيرة 
 والتي يكون لها حرية الاختيار

14 32,6% 

وني، ومنها المؤسسات الصغيرة تطبق على كل المؤسسات الخاضعة للتدقيق القان
 الحجم

3 7,0% 

 %100,0 43 المجموع

جابة تطبق على تدقيق الحسابات المجمعة بالنس بة  الاتجاه العام للاإ
للمؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق النظام 

 المحاس بي المالي.
 . SPSSبناء على مخرجات  ينمن اعداد الباحث المصدر:

تطبيق المعايير الدولية للتدقيق على كل المؤسسات في الاتحاد ال وروبي الى امكانية  لقد خلصت نتائج الدراسة
الخاضعة للتدقيق القانوني، ومنها المؤسسات الصغيرة الحجم، وهذا لكي ل تخصص المعايير الدولية للتدقيق لفئة 

 معينة دون الفئة ال خرى، مما قد يؤدي بمكاتب التدقيق الى اختيار زبائنها.
من عينة الدراسة يفضلون تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق على تدقيق الحسابات  %60.5 الجزائر، فان وفي

من عينة  %32.6المجمعة بالنس بة للمؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق النظام المحاس بي المالي، بينما يرى 
اضعة للتدقيق القانوني، ما عدا المؤسسات الصغيرة على كل المؤسسات الخالدراسة تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق 

تفضل أ ن تطبق المعايير الجزائرية للتدقيق على كل  %7نس بة والتي يكون لها حرية الاختيار، بينما هناك 
 المؤسسات الخاضعة للتدقيق القانوني، ومنها المؤسسات الصغيرة الحجم.

، نلاحظ أ ن هناك وعي من طرف المدققين القانونيين 2009وبية في وبالمقارنة مع النتائج التي سجلتها الدراسة ال ور
الجزائريين بضرورة فصل المؤسسات الصغيرة الحجم عن المؤسسات الكبيرة الحجم، حيث يلاحظ من خلال نسب 

ية هذه الإجابات بالجزائر، أ ن هناك بعض التردد في تعميم تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق، بالرغم من الاقرار بأ هم 
ال خيرة وفقا لما جاء في السؤال ال ول من الاس تبيان، وهذا ما يفسر أ يضا الاجابة عن السؤال الثاني والمتعلق 

 . اس تخدام المعايير الدولية للتدقيق لتطوير معايير جزائريةبتفضيل عينة الدراسة 
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عايير الجزائرية للتدقيق على كل المؤسسات ان نس بة الاجابة المرتفعة فيما يخص تفضيل المدققين القانونيين تطبيق الم
التي تطبق النظام المحاس بي المالي، يفسر في كون أ ن المعايير الجزائرية للتدقيق يجب ان تطٌبق عندما يطٌبق النظام 
المحاس بي المالي المش تق من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهذا ما حدث فعلا في الاتحاد الاوروبي، 

والتي كان دورها اصدار معايير محاسبية تطبق عند  1973باشرة "بعد انشاء لجنة معايير المحاس بة الدولية س نة فم 
 1977أ كتوبر  07اعداد الحسابات وتشجيع قبولها على المس توى الدولي، تم انشاء الاتحاد الدولي للمحاس بين في 

ح تلك المجامع، التفاق الذي تم بين الاتحاد الدولي ، "وزاد من نجا28دولة مختلفة" 49منظمة مهنية تمثل  63عبر 
صدار ارشادات التدقيق الدولية على أ ن  1981للمحاس بين وبين لجنة معايير المحاس بة الدولية س نة  والذي يقوم باإ

العضو  1984يقتصر اصدار معايير المحاس بة الدولية على اللجنة، وقد تطور التفاق فأ صبح اعتبارا من أ ول يناير 
منهم بواسطة  13عضوا يتم تعيين  17 الاتحاد الدولي للمحاس بين عضوا في اللجنة، كما أ صبح مجلس اللجنة يضم في

 29الاتحاد الدولي للمحاس بين وال ربعة الباقون يتم اختيارهم من قبل المجلس من هيئات تهتم بالتقارير المالية."
الصغيرة الحجم والمؤسسات ال خرى، أ ين تكون  ان هذا السؤال، يفصل بين زبائن المدققين الى المؤسسات

تكاليف التدقيق في المؤسسات الصغيرة الحجم قليلة بالمقارنة مع المؤسسات ال خرى، الا ان رأ ي المدقق لن يتغير 
حسب نوع الزبون، فالهدف يبقى ثابتا، وهو التأ كد من صدق وشرعية الحسابات الس نوية للمؤسسات، ولكن 

مؤسسة الى أ خرى، وعليه، تبرز أ همية تبني المعايير الجزائرية للتدقيق على كل المؤسسات  حجم العمل يتغير من
الخاضعة للتدقيق القانوني، حيث قام الاتحاد الدولي للمحاس بين بفصل المعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية 

نة الممارسات الصغيرة والمتوسطة، والتي للتدقيق الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهذا مع انشاء لج 
هي احد لجان الاتحاد الدولي للمحاس بين، حيث تمثل مصالح المحاس بين المهنيين الذين يعملون في الممارسات 
الصغيرة، وتعمل "اللجنة على ايجاد علاقات وتنس يق ما بين المحاس بين العاملين في مكاتب المحاس بة والمحاس بين 

، قام الاتحاد 2007بالإضافة الى ذلك، ومنذ س نة  30سات والقطاعات الصغيرة والمتوسطة،"العاملين في المؤس 
صدار دليل تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  الدولي للمحاس بين باإ

 بالموازاة مع اصدارات المعايير الدولية للتدقيق.
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فيما يلي، سيتم الاجابة على السؤال الرابع من الاس تبيان، والمتعلق بالوقت المناسب لتبني المعايير الجزائرية 
للتدقيق، حيث يمكن تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق خلال هذه الس نة، أ و خلال الس نوات المقبلة، والجدول 

 يبين النتائج: 04رقم 
 :  معلومات وصفية تتعلق برأ ي أ فراد العينة حول الوقت المناسب لتبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق04الجدول رقم 

 النس بة المئوية التكرار العبارة

 %67,4 29 خلال هذه الس نة

 %32,6 14 خلال الس نوات المقبلة

 %100,0 43 المجموع

جابة  خلال هذه الس نة الاتجاه العام للاإ

 . SPSSبناء على مخرجات  ين: من اعداد الباحثصدرالم
يرون بضرورة تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق في أ قرب وقت  67,4%نلاحظ ان معظم أ فراد العينة، وبنس بة 

 % ترى بضرورة تطبيقها على خلال الس نوات المقبلة.32,6ممكن وخلال هذه الس نة، الا ان هناك نس بة 
لرغم من أ ن المعايير الجزائرية للتدقيق في طور الاصدار، كان بغرض معرفة مدى تقبل ان طرح هذا السؤال با

عينة الدراسة؛ للتطبيق الفوري لكل المعايير الجزائرية للتدقيق، اذا تم اصدارها دفعة واحدة، ومن نسب الاجابات 
هجها وبرامج المعلوماتية الخاصة المتفاوتة، نلاحظ أ ن مكاتب التدقيق بالجزائر بحاجة الى بعض الوقت لتكييف منا

 بالتدقيق، وأ يضا لتنظيم أ يام دراس ية وملتقيات للمدققين القانونيين.
 خلاصة:

من خلال ما تم التوصل اليه في الدراسة الميدانية، نلاحظ ان هناك أ همية لتبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق 
، كما لحظنا ان معظم عينة الدراسة يفضلون صياغة حسب مراحل عملية التدقيق، وليس حسب ال همية النسبية

معايير وطنية، لتطبق على كل المؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق النظام المحاس بي المالي، كما لحظنا ان 
هناك تأ ييد على تطبيق كل المعايير الجزائرية للتدقيق على المدى القريب خلال هذه الس نة، وبالتالي فقد تم قبول 

 فرضية التالية: ال
"هناك ضرورة لإصدار كل المعايير الجزائرية للتدقيق خلال هذه الس نة، عن طريق صياغة معايير وطنية، لتطبق 

 على كل المؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق النظام المحاس بي المالي. "
القوائم المالية المدققة، وايضا قبول  ان تبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق دفعة واحدة؛ سيساهم في تحسين نوعية

تقارير التدقيق القانونية خارج وداخل الجزائر، كون أ ن المعايير المطبقة بالجزائر تكون نفسها التي تطبق خارج 
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الجزائر، وبناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضيتها، فانه يمكن الخروج 
  التالية:بالنتائج

 هناك تأ ييد كبير لتطبيق كل المعايير الجزائرية للتدقيق من قبل عينة الدراسة؛ -

 هناك ارتياح فيما يخص عمل المجلس الوطني للمحاس بة فيما يخص تطوير معايير تدقيق محلية؛ -

لنس بة بعد تطوير كل المعايير الدولية للتدقيق محليا، يس تحسن تطبيقها على تدقيق الحسابات المجمعة با -
 للمؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تطبق النظام المحاس بي المالي؛

يس تحسن تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في أ قرب وقت ممكن وخلال هذه الس نة، الا ان مكاتب  -
 التدقيق بالجزائر بحاجة الى بعض الوقت لتتكيف مع المعايير الجزائرية للتدقيق.

ننا نوصي بما أ كدته الفقرات بما أ ن المعايير الجزائرية  من المعيار  20-19-18للتدقيق مس تمدة من المعايير الدولية، فاإ
 ، على كيفية امتثال المدقق للمعايير الدولية للتدقيق عند تبنيها، وذلك:200الدولي للتدقيق 

عين مرتبطا أ ن يمتثل لكافة معايير التدقيق الدولية ذات العلاقة بالتدقيق، ويكون معيار تدقيق دولي م -
 بعملية التدقيق عندما يكون نافذ المفعول وتكون الظروف التي يتناولها المعيار قائمة؛

ينبغي أ ن يحصل المدقق على فهم حول كامل نص معيار تدقيق دولي معين، بما في ذلك التطبيق والمادة  -
 التوضيحية ال خرى، وذلك في سبيل فهم أ هدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الملائم؛

ل ينبغي أ ن يعرض المدقق امتثاله لمعايير التدقيق الدولية في تقرير المدقق الا في حال امتثاله لمتطلبات  -
 هذا المعيار وكافة معايير التدقيق الدولية ذات العلاقة بالتدقيق؛

درها تحقيق التقارب بين المعايير الوطنية أ و الاصدارات ال خرى ذات العلاقة والمعايير الدولية التي يص -
 مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأ كيد.

 توفير ترجمة دقيقة ومكتملة وفي الوقت المناسب للمعايير الدولية للتدقيق ونشر تلك الترجمات في وقتها  -
 

 الاحالت والمراجع: 
 

                                                
 في اطار حدود الدراسة الزمنية. 1
بمهام  510لعناصر المقنعة، كما يعنون المعيار بـا 500بعنوان تخطيط تدقيق القوائم المالية، ويوسم المعيار الجزائري  300الجزائري للتدقيق   المعيار 2

 فيتعلق بتأ سيس الرأ ي وتقرير التدقيق على الكشوف المالية. 700ال رصدة الافتتاحية، أ ما المعيار الجزائري للتدقيق –التدقيق الاولية 
باس تخدام  610س تمرارية الاس تغلال، ويعنون المعيار فهو ا 570بعنوان الاجراءات التحليلية، أ ما عنوان المعيار  520  المعيار الجزائري للتدقيق 3

 فيتعلق باس تخدام أ عمال خبير معين من طرف المدقق. 620اعمال المدققين الداخليين، وبخصوص المعيار 
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ن الدورة بعض تضمنت الدورة عرض لمراحل اعداد المعايير الجزائرية للتدقيق من تقديم لجنة اعداد المعايير الجزائرية للتدقيق، وقد حضر ضم 4

رف محافظي الحسابات والخبراء المحاس بين مع حضور لوزير المالية السابق الس يد عبد الرحمان بن خلفة، كما تم تنظيم ورش تين تكوينيتين من ط

 بعض محافظي الحسابات حول المعايير الجزائرية للتدقيق .
فوفة، وقد حضر عدد معتبر من محافظي الحسابات، مما مكننا من استرجاع  تم تنظيم الدورة التكوينية من طرف محافظ الحسابات الس يد حميد  5

 كل الاس تمارات الموزعة.
يسن -دويس بورغأ س تاذة محاضرة بجامعة  6  . Mercator School of Management، في مدرسة الادارة ميركاتور  اإ
7 ional Standards on Auditing (ISAs) Annette G. Köhler, «Evaluation of the Possible Adoption of Internat

in the EU - Executive Summary-», Contractor: University of Duisburg-Essen, 12/06/2009, p04, available on 

the website on 01/05/2017,  

 http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/ias/study2009/summary_en.pdf 
 .  ESCP Europe أ س تاذ بالمدرسة العليا للتجارة بباريس 8
9 , revue française de comptabilité (France), N=° »étude sur l'adoption des ISA en Europe«Alain Mikol, 

424, septembre 2009, p 19. 
 .Ernst & Young Auditمهنيين في المديرية التقنية  10
11 Francine Bobet &, revue »des "NEP" aux "ISA" adoptées dans l'union européenne«Catherine Flageul,  

française de comptabilité (France), N=° 426, Novembre 2009, p 05. 
 جارة والاقتصاد، جامعة صنعاء.أ س تاذ مساعد كلية الت 12
جمعية المحاس بين دورية مهنية متخصصة تصدر عن ، مجلة المحاسب القانوني، »تطبيق معايير التدقيق الدولية«عبد الله أ حمد عمر بامشوس،  13

 .09-08، ص ص 2010، مارس09القانونيين اليمنيين، العدد 
 محافظ حسابات معتمد في الجزائر. 14
15 audit internationales (ISA) dans le référentiel algérien», El ’adoption des normes d’, «lZitouni Faouzi

Watan économie (Algérie), supplément hebdomadaire n°284, du 11 au 17 avril 2011, p11. 
، أ طروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة «-لة الجزائردراسة حا–أ همية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل الاصلاح المحاس بي »فايز سايج،  16

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يير، قسم علوم التس يير، 2الدكتوراه في علوم التس يير تخصص علوم التس يير، جامعة البليدة 

2014-2015. 
، ترجمة الهيئة السعودية للمحاس بين القانونيين، »هيئة محاسبية مهنيةتأ سيس وتطوير «دليل الاتحاد الدولي للمحاس بين بعنوان، من  145الفقرة  17

 .111ص  ،2011الجزء ال ول، يناير 
 .08ص عبد الله أ حمد عمر بامشموس، مرجع س بق ذكره،  18
19, consulted on: »Basis of ISA Adoption«International Federation of Accountants,  01/05201/7. 

 adoption-isa-program/basis-ifac/membership/compliance-http://www.ifac.org/about     
 SPSS: statistical package for social sciences. 
 التكوينية،  ضمن حدود الدراسة. تم التطرق لتاريخ انعقاد الملتقى والدورة 20
مدى تعامل مدققي أ نظمة تكنولوجيا المعلومات بمعايير التدقيق الدولية الخاصة ببيئة أ نظمة المعلومات للمحافظة على «عطاالله أ حمد الحس بان،  21

مة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث بعنوان ال ز »أ من وسرية المعلومات في البنوك التجارية ال ردنية

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/ias/study%202009/summary_en.pdf
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program/basis-isa-adoption
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، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الاسراء الخاصة وبالشتراك مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية -التحديات والافاق المس تقبلية–الدول 

 .02، بتصرف، ص 2009أ بريل 28-29الجامعة، 
، دار البداية ناشرون »ر في الشركات متعددة الجنس يات في ضوء معايير التدقيق الدوليةالتدقيق على الاستثما«خالد راغب الخطيب،  22

 .40ص ، 2009وموزعون، عمان، 
 .18، ص 1987، دار العلم للملايين، بيروت، »أ دلة التدقيق الدولية«اتحاد المحاس بين الدولي، ترجمة عصام مرعي،  23
، بحث »لحسابات ال ردنيين من التطورات المهنية بشأ ن تقرير المدقق عند تدقيق البيانات الماليةموقف مدققي ا«سامي الوقاد وخالد الخطيب،  24

(: ISA( والمعايير الدولية للمراجعة )IAS-IFRSمقدم الى الملتقى الدولي حول: النظام المحاس بي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاس بة )

 .05ص   ،2011ديسمبر  14-13ية العلوم الاقتصادية وعلوم التس يير، التحدي، جامعة سعد دحلب البليدة، كل 
25 Paragraph 18 of preface to the international quality control, auditing, review, other assurance, and related 

services pronouncements, «2012 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements», by IFAC, part I, New York, 2012, p 12. 
26consultation sur l'adoption des normes Direction générale du marché intérieur et des services, « 

internationales d'audit», Juin 2009, p05, consulté le 01/05/2017.  

 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/isa/consultation_ISAs_fr.doc 
مع العلم ان السؤال المتعلق بالطريقة المناس بة لتبني المعايير الدولية للتدقيق بعد قبولها  -التالي  يمكن تحميل الاس تبيان باللغة الفرنس ية من الموقع  27

 . 12موجود بالصفحة 

consultations/docs/2009/isa/consultation_ISAs_fr.dochttp://ec.europa.eu/internal_market/  
28 36.-p 35, Dunod, Paris, 2003, »pratique des normes IAS/IFRS« Robert Obert, 
شركة وكندرية ، منشأ ة المعارف بالإس»المحاس بة والمراجعة في ضوء المعايير وعناصر الافصاح في القوائم المالية«محمود محمد عبد السلام البيومي،  29

 .11، ص 2003الجلال للطباعة، القاهرة، 
توحيد أ نظمة مراقبة حسابات الشركات التجارية في دول اتحاد المغرب العربي، ما بين الضرورة الاقتصادية والتجارية «مسامح مختار،  30

يير، شعبة تس يير المؤسسات، تخصص محاس بة ، أ طروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، فرع علوم التس  »وخصوصيات التشريعات الوطنية والمحلية

 .133، ص 2010/2011وتدقيق، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يير، 
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 : نموذج للاستبيان الموزع على عينة الدراسة01ملحق 
 

Questionnaire en vue de la rédaction d'une étude scientifique sur: l’amélioration de la qualité de 

l'adoption des normes algériennes d'audit  

Ce questionnaire vise à recueillir les contributions des commissaires aux comptes  

Veuillez accepter nos salutations distinguées. 

 

1- Voyez-vous qu'il y'a une importance de l'adoption des normes NAA? 

  non    sans  réponse   oui 

2- Quelle est la façon appropriée d'adopter les normes NAA?  

  L'adoption complète des normes NAA par une loi ou un règlement. 

  L'utilisation des normes ISA pour l'élaboration des normes NAA. 

  

L'annonce d'un rapprochement avec les normes ISA comme un objectif, et a obtenu à travers 

des étapes. 

  Compter sur les normes ISA et les normes NAA en même temps. 

3- À votre avis, à qui vous choisissez d'adopter les normes NAA? 

  

Appliqué à l'audit des comptes consolidés des entreprises cotées à la Bourse qui 

utilisent le SCF.  

  

Appliquer à tous les entreprises soumises à l'audit légal, sauf les petites entreprises 

qui ont une liberté de choix. 

  

Appliquer à tous les entreprises soumises à l'audit légal, y compris les petites 

entreprises. 

4- Quel est le bon moment pour adopter tous les normes NAA? 

 
Au court de cette année. 

 
Au court des prochaines années. 

 .spss: مخرجات البرنامج الاحصائي 02ملحق 

 أهمية تبني المعايير الجزائرية للتدقيق

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide oui 41 95,3 95,3 95,3 
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sans  réponse 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0 
 

 

قلأسلوب المناسب لتبني المعايير الجزائرية للتدقيا  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

y1 10 23,3 23,3 23,3 

y2. 21 48,8 48,8 72,1 

y3 7 16,3 16,3 88,4 

y4 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0 
 

 

 المؤسسات المعنية بتطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

z1 26 60,5 60,5 60,5 

z2 14 32,6 32,6 93,0 

z3 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0 
 

 

 

 الوقت المناسب لتبني كل المعايير الجزائرية للتدقيق

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Cette année 29 67,4 67,4 67,4 

prochaines années 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  



 ادي عشرالح العدد                  -عينة من المدققين القانونييندراسة ميدانية ل - تحسين جودة تبني المعايير الجزائرية للتدقيق  

دارة والتنمية للبحوث والدراسات"   مجلة "الإ
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